
 الجزء الثاني

 كيف يخفف الإسلام من طغيان رأس المال؟؟؟

يقيم الإسلام بنيان نظامه المالي على ثلاث دعائم رئيسية تعمل متظافرة على تحقيق المساواة في 
في  إقرار الملكية الفردية وحمايتها وحماية ثمرات العمل  الدعامة الأولىتتمثل  .شؤون الاقتصاد

فيما يدخله الإسلام على حقوق الملكية الفردية من قيود يضعها على كاهل مالكها والثانية الإنساني، 
من واجبات ليحقق ما يهدف إليه من قرار العدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي وتقليل الفروق بين 

المال  تضخم الثروات وتجمعها في أيد قليلة، وتجريد رأس واتقاءالطبقات وتقريبها بعضها من بعض 
من وسائل الجبروت والطغيان والسيطرة على شؤون الحياة وضمان حياة إنسانية كريمة لأفراد الطبقات 
الدنيا والطوائف الكادحة، فنرى فيها تقرير الإسلام لنظام الملكية الجماعية في الأشياء الضرورية 

الح العام، تضى ذلك لصلجميع الناس وإباحة الإسلام نزع الملكية الفردية وجعلها ملكية جماعية إذا اق
وإباحة الإسلام لأولياء الأمور أن يتخذوا حيال الملكية الفردية ما يرونه كفيلا بتحقيق التوازن 
الاقتصادي بين طبقات المجتمع وأفراده، وتنظيم الإسلام لدوام الملكية الفردية، وتقييده لحرية التصرف 

 لإضرار بالآخرين وما يضعه على كاهل المالكفي هذه الملكية بما يحقق الصالح العام ويحول دون ا
الفردي من أعباء مالية واجبة يقدمها للدولة والمجتمع كالزكاة والخراج والضرائب والصدقات الموسمية 

 تتمثل في الأسس العامة التي يقيم عليها الإسلام العلاقات الاقتصادية والدعامة الثالثةو الكفارات. 
م هذه العلاقات على أسس نفعية مادية كما تفعل النظم الأخرى، وإنما فالإسلام لا يقي بين الناس:

بين الناس  واد والتراحموالتيقيمها على أسس إنسانية خلقية ليتحقق بفضلها التكافل والتعاون والتحاب 
بالكمال  ، فينظر إلى أخيهوجل   بعضهم مع بعض واحترام الشخصية الإنسانية التي كرمها الله عز  

ة وعلى أنه غاية لا كوسيلة تستخدم لجلب المنفعة، فهذا حرام بنص الحديث النبوي وحسن الني
 ."الشريف "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه

ولقد اتخذ الإسلام إجراءات تشريعية ترتكز على هذه الدعائم الثلاثة للتخفيف من طغيان رأس 
 :المال وهي

سعى الإسلام للتخفيف من طغيان رأس المال بأن فرض على مالكي الثروات أن ينزلوا  :الزكــاة( 1
عن حصة من ثرواتهم لصالح الطبقة الفقيرة وهذه الحصة تسمى في الإسلام الزكاة. وهذه الزكاة التي 



جعلها الإسلام أحد أركانه الخمسة يجب إخراجها عن كل ما يملكه الشخص من أموال عينية وتجارة 
اعة ومواش وما إلى ذلك من أشياء بشرط أن تكون زائدة عن حوائجه الضرورية وأن يمر عليها سنة  وزر 

كاملة. وقيمة الزكاة اثنان ونصف بالمئة في الذهب والفضة وسائر الأموال وقد تبلغ عشرة بالمئة في 
وبة أي ﴿ تمنتوج الأراضي التي تسقى بدون تكاليف. وتنفق الزكاة على الوارد ذكرهم في سورة ال

للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن 
 .(06﴾ )التوبة / السبيل فريضة من الله

وقد فرض الإسلام قانون التوريث لمنع تكديس الأموال في أيد قليلة للحد من  :نظـام التوريـث (2 
توريث الإسلامي يساعد على توزيع الثروة على أكبر عدد ممكن من الفروق بين الطبقات، فقانون ال

الذرية، ويوسع دائرة الانتفاع بها، فكل أبناء المتوفي من ذكور وإناث لهم الحق في الميراث بعكس 
دسة في بن الأكبر مما يجعل الثروة مكلإالقانون الإنجليزي مثلا الذي يقضي بانتقال ثروة الأب إلى ا

 .يسبب غالبا العداوة والبغضاء بين أفراد عائلة واحدةيد فرد واحد و 

وشرع الإرث في الإسلام نعمة للوارث لا نقمة عليه، ولهذا لا يتحمل الوارث ديون المورث الزائدة 
عن التركة كما في بعض الشرائع الحديثة اليوم، هذا ولا يستطيع المورث حرمان الوارث من الإرث بعد 

 .حكم الشرع لا بإرادة المورثوفاته، لأن الإرث جبري ب

م الوارثين إلى طبقتين: الأولى طبقة الأولاد والآباء والأزواج والطبقة الثانية والنظام الإسلامي قس  
خوة والأخوات، وجميع ما ذكروا في الطبقة الأولى هم الوارثون المباشرون...أمام من ذكروا في لإا

قة أخـرى، لطبقة الأولى أو معظمها، وقد تتفرع الطبقتان إلى طبالطبقة الثانيـة فلا يرثون إلا إذا انعدمت ا
فيحل الأحفاد وسلالتهم عند انعدام الأبناء، ويحل الجدود عند فقد الآباء ويحل الأعمام وأولاد 

الإسلام على توزيع الثروة كل ما مات مسلم ثري.  وبهذا يعمل والأخوات،الإخوة عند انعدام الإخوة 
وزستاف لبون ( الفرنسي في كتابه: )حضارة العرب(: ''...ومبادئ المواريث التي ويقول الدكتور ) ج

 ،نص عليها القرآن على جانب عظيم من العدل و الإنصاف... والشريعة الإسلامية منحت الزوجات
ننا.'' حقوقا في المواريث لا نجد مثلها في قواني ،اللواتي يزعم أن المسلمين لا يعاشرونهن بالمعروف

والثمن  ،وقد جعل الإسلام نسبة من الميراث للزوجة وهو ربع تركة زوجها عند عدم وجود الأولادهذا 
وحل مشكلة الكلالة وهو الهالك الذي لا والد له ولا ولد...  ،عند وجودهم وللذكر مثل حظ الأنثيين

 ﴾... يوصيكم الله في أولادكم﴿  ( عند قوله تعالى:11/11ل في سورة النساء )وكل هذا مفص  



. ويعلق على هذه الآيات 171﴾ وفي آخر هذه السورة الآية  والله عليم حليم إلى قوله تعالى: ﴿
مة نك لو تأملت حكإالكريمة الشيخ محمد مأمون في كتابه: )الإسلام ومبادئه الخالدة( قائلا: '' و 

ر الدوافع كبأالإسلام في احترام الملكية الفردية ووضع القواعد العامة للمواريث لعرفت أن هذا من 
التي تحفز الممولين إلى قوة الاستثمار والنشاط في الإنتاج ويدعو إلى السهر على المصالح وبدل 

ا يد الأموال من أن تعبث به وهو في الوقت نفسه يحمي هذه الأموال،الجهود القوية في تكثير 
. فالرجل الذي يعرف أن الأموال التي بذل في جمعها صحته وعقله ستصير بعد ذلك والتبذيرالسرف 

المحافظة  عه إلىويدفليس هناك ما يحفزه إلى ادخارها  مباشر،إلى الدولة ولا ينتفع بها بنوه بطريق 
 ''.عليها

لناس فقد ظهر لهم أن ا ذلك،لفردية وجدوا الفشل في لغوا الملكية اأولهذا ترى أن الروس عندما 
رئ فمادام كل ام الكسل،إذا أمنوا على حاجاتهم الضرورية فقدوا كل همة على العمل واستناموا إلى 

مجزيا على عمله بما يكفل التساوي فإن الناس يفضلون الأعمال غير المجهدة. لهذا أصدروا تعديلا 
هيرة الش وتغيرت القاعدة الصغيرة،الذي سمح بالملكية الفردية  م1390لهذا النظام. فكان دستور 

ما  ولكل حسبكل حسب قدرته  '' فصارت من '' حاجته ولكل حسبكل حسب قدرته  من ''
  ''.عمل له ليس له الحق في أن يأكل ومن لايؤديه من عمل 

ي ماله لينفق فجعل الإسلام لكل مسلم الحق في أن يوصي بنصيب من   :الوصية وحدودها ( 3
معاونة الفقراء والمشروعات الخيرية التي يعود نفعها للمجتمع... وتؤدي وصية الهالك لمستحقيها 

و من بعد وصية يوصي بها أقبل تقسيم التركة على الورثة، شأنها شأن الدين قال تعالى: ﴿
ليه وله صلى الله ع( إلا أن الإسلام لم يجعلها مطلقة بل حرمها على الوارث لق11/11﴾)النساء دين

وذلك حتى لا يظفر بنصيبين: نصيب من الإرث ونصيب من الوصية، كما  وسلم: "لا وصية لوارث".
منع أن تزيد الوصية عن ثلث الثروة، وجعل الميراث إجباريا في الثلثين، بخلاف بعض القوانين المدنية 

لوصية وارث حتى أنه لتجوز عندهم االيوم التي تجيز الوصية لأي كان بجميع المال وارثا كان أم غير 
القانون الإسلامي الذي يأمر بتوزيع حصص الإرث توزيعا  الحيوان بخلاف للكلاب والقطط وسائر

واسعا فيعطى للقربات حصصا متفاوتة إجبارية، ولا يسمح لصاحب الثروة أن يتصرف فيها بالوصية 
توازن عليه وسلم وذلك للمحافظة على الإلا بالثلث، و"الثلث كثير" كما قال رسول الله صلى الله 

 .الاقتصادي



وللتخفيف من طغيان رأس المال دعا القرآن الكريم رجال  :والفيءنصيـب الفقـراء مـن الغنائـم   (4
قال  ،الحرب والغزاة أن يشركوا معهم في الغنائم المستضعفين من الأمة الذين لم يتمكنوا من القتال

ن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين أمن شيء ف ﴿واعلموا أنما غنمتمتعالى: 
(. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يختص بخمس الغنائم لتوزيعها 11)الأنفال /وابن السبيل﴾

على المنصوص عليهم في الآية، والأخماس الأربعة الأخرى توزع على رجال الجيش بنسبة مجهود  
حصول على الغنائم بطريق الفيء وهو الذي يأخذه المسلمون بلا قتال كل شخص. أما إذا كان ال

اء الله على ﴿ ما أفه على هذه الأصناف. قال تعالى: فالقرآن لا يكتفي بالخمس بل يوزع المال كل  
رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون 

 .(7)الحشر / ﴾ منكمدولة بين الأغنياء 

م الإسلام كنز الأموال لأن في ذلك منعا لها من التبادل الاقتصادي حر   :تحريـم كنـز الأمـوال(  5
الذي لابد منه لحاجة المجتمع لأجل استخدامها في الإنتاج الاقتصادي واستغلالها في استثمار 

الإسلام كنز  موة القومية... لكل هذا حر  الموارد الاقتصادية المختلفة لزيادة الدخل الوطني وتنمية الثر 
من سورة التوبة.  91-91الأموال وتوعد المكتنزين بالعذاب الأليم في الآخرة كما جاء في الآيتين 

والتحريم المقصود هو تخزين الأموال وعدم إخراج زكاتها. فالكانز إذا علم أنه يتوجب عليه أن يخرج 
فنيها لة إلى استثمارها كي لا تفي كل سنة ربع العشر من أمواله فإنه في هذه الحال سيعمد لا محا

يتوجب  نهأالزكاة على طول الزمن، وإذا علمنا أن ثروة الأمة هي عبارة عن ثروة الأفراد مجتمعة أدركنا 
 .على الأثرياء أن لا يجمدوا الأموال في صناديقهم حرصا على الصالح العام

أن تصادر الأموال المكدسة وإذا أصر الأغنياء على كنز الأموال فإنه يحق للحكومة الإسلامية 
لاستثمارها وحفظ أصلها لصاحبها وإعطائه حصة من ربحها، ويحمل الخسارة لو وقعت، إذا دعت 

وهكذا نجد أن غرض الإسلام هو إيجاد نظام "الملكيات الصغيرة" ليقي  .لذلك مصلحة الأمة العليا
ن الفقر ذه هي الاستعاذة بالله مالمجتمع من طغيان رأس المال الكبير وليسعف الطبقة المحتاجة. وه

 .والكفر في جوهرها

 والتصرف في الإسلام ؟؟ ماذا يجب أن تعرف عن حرية التملك



أقر الإسلام حق الملكية الفردية وأباح لكل إنسان أن يجمع من الثروة ما يستطيع بالطرق المشروعة 
ب والكسل والقعود عن طل ومَقَت التواكل، والسبل القويمة وأوجب السعي والعمل الجدي المنتج

الرزق. وفضَّل العامل المنتج على القاعد المتعبد إلا إذا منعته من العمل عاهة جسمية أو نفسية أو 
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في  ﴿   ما في حكمها كالهـرم والشيخوخة. قال تعالى: 

 . (11﴾) الملك  مناكبها وكلوا من رزقه

نما هو كل إ ومتاعه،ل الذي يجده أحدنا في يده ليحصل به على حاجياته فالرزق ليس هو الما
يأذن الله للناس في الأكل منه فهو  نومكوناته، وحيما أودعه الله هذه الأرض من أسباب الرزق 

يتفضل بتسخيره لهم وتيسير تناوله كما يمنح البشر القدرة على تناول ما تحمله الأرض من خيرات 
رته لدنيـاه " خيركم من لم يترك آخ والانتفاع بما تنطوي عليه من بركات. قال صلى الله عليه وسلم:

وا عن العمل بقوله عليه الصلاة والسلام: " اطلب وحث   ".على الناس ولا دنياه لآخرته ولم يكن كلاا 
 ."الرزق في خبايا الأرض

وترك الإسلام الحنيف اختيار نوع العمل للشخص نفسه يختار ما يلائم ميوله ويساير رغباته على 
أن يكون ضمن الأعمال التي أقرها ولا تجلب ضررا على المجتمع كما فرض على الأمة فرض كفاية 

ل عمل أو صناعة تحتاج إليها في بناء صرحهـا وحفظ كيانها. واعتبر الأمـة جميعها آثمـة أن تقوم بك
 . إذا توانت عن ذلك أو تقاعست

هذا وللمالك أن يتصرف بمحض رضاه واختيار فيما لديه من ثروة تصرفـا يعود عليه وعلى مجموع 
ر ملزم قال لإكراه والقهر فاسدا وغيواعتبر الإسلام كل تصرف يقع با الأمة بالخير والنفـع والمصلحة.

﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض  تعالى:
( وأكل الأموال بالباطل يشمل كل طريقة لتداول الأموال بينهم لم يأذن بها الله 13) النساء/منكم﴾

ار الضروريات لإغلائها وجميع أنواع البيوع المحرمة ومنها الغش والرشوة والقمار واحتك، أو نهى عنها
سيط واستثنى العمليات التجارية التي تتم عن تراض بين البائع والشاري. فالتجارة و  ،والربا في مقدمتها

نافع بين الصناعـة والمستهلك تقوم بترويج البضاعة وتسويقها ومن ثم تحسينهـا وتيسير الحصول عليها 
هد يعتمد كذلك على المهــارة والج انتفاع الخدمـة،فين وانتفاع عن طريـق هذه معا. وهي خدمة للطر 

 .والخسارةويتعرض في الوقت ذاته للربح 



والربا على الضد من هذا كله يثقل الصناعة بالفوائد الربوية التي تضاف إلى أصل التكاليف ويثقل 
ه الصناعة اعة وهو في الوقت ذاته يوجالتجارة والمستهلك بأداء هذه الفوائد التي يفرضها على الصن

إنما الهدف و  المستهلكة،ه وجهة لا مراعاة فيها لصالح الصناعة ولا لصالح الجماهير والاستثمار كل  
 .الصناعيةالأول فيها زيادة الربح للوفاء بفوائد القروض 

ب والنهوالإسلام إذ يقرر وجوب المحافظة على هذا المال في يد مالكه وصيانته من السرقة 
والغصب والاختلاس أو أي نوع من أنواع الاعتداء يضع الحدود الرادعة لكفالة هذا كلـه بالإضافة إلى 
التوجيهات التهذيبية التي قررها لكف النفوس عن التطلع إلى ما ليس لها مما هو داخل في ملك 

 . الآخرين

جماعات وقا في المال للأفـراد والوالإسلام إذ أقر حق الملكية الفردية كحق الإرث مثلا فقد رتب حق
لدعم صحـة المحبـة والتراحم بين أفراد الأمة وطبقاتها المختلفة. فالفرد في نظر الإسلام يعتبر كالوكيل 

والجماعة مستخلفة فيه عن الله  للجماعة،في هذا المال عن الجماعة لأن المال في عمومه حق 
سوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ﴿ آمنوا بالله ور  المالك لكل شيء قال تعالى:

 .(99 /﴾)النور وآتوهم من مال الله الذي أتاكم﴿ وقال: .(7/)الحديد﴾

عنق  وهو حق الجماعة في الزكاة،بها في هذا المال هو حق وأول الحقوق التي فرضها الإسلام ورت  
الفرد حق مفروض بحساب معلوم في أصناف معينة هي النقد والمواشي والزرع وعروض التجارة 

فرضها الله تعالى مواساة للفقراء ومعونة لذوي الحاجات وتقوية لروابط الألفة والمحبة  دوالمعادن. وق
ا في م على الأغنياء أن يساهمو والتعاطف بين مختلف الطبقات وإضافة إلى هذا فقد أوجب الإسلا

المشروعات العامة التي يقــوم عليها أمر الأمـة ويصلح بها حالها. وهذا التطوع بالإنفاق غير مقدر بل 
جاز الإسلام لولي الأمر أن يفرض في المال أهذا فقد  حساب. وفوقل لضمير صاحبه بلا هو موك  

 .الأمةللإصلاح الذي يقوى به ساعد بالقدر اللازم  المفروضة،من الضرائب عدا الزكاة 

المبادئ  وضع الرزق،ر الإسلام الفرد من سلوك الطرق الممقوتة شرعا في اكتساب هذا وبعد أن حذ  
 : التي يجب عليه اتباعها وهي

 . أولا : أن يكون إنفاقه من المال على نفسه ومن تلزمه نفقته معتدلا دون إسراف أو تقتير



لمنافع لما في ذلك من إهمال ل وادخارهوأن يستثمر ما عنده من الـمال بحيث يحرم عليـه كنـزه  ثانيا :
 . التي تجنيها الأفراد والجماعات

فحرم عليه  . ثالثا : وأن لا يستثمر ماله في كل ما يخل بالقانون العام أو يضر بالأفراد أو بالمجموع
والإتجار بالمخدرات والخمور والتطفيف في المكيـال الغش واحتكـار أقوات الناس والربا والقمـار 

 . من أجر العامل أو حرمانه وغير ذلك من المحرمات والانتقاصوالميزان 

وما يهم الإسلام قبل كل شيء هو تحقيق الصالح العام ومنفعة المجموع ولهذا يرفع يد السفيه  
ره من التصـرف  مالـه،الذي لا يحسن التصرف في  ويضع  وقايـة له من شرور نفسه وهـواه فيه،ويحج ِّ

 .المشروعةالمال تحت يد شخص أو أكثر من ذوي الخبرة والأمانة لاستثماره بالطرق 

ومما تجدر الإشارة إليه أن جميع ما قرره الإسلام بالنسبة لحق الملكية الفردية وحرية التصرف 
لا  في ذلك بينهما. ولئن كانت المرأة لم يفرق السواء. فالإسلاموالمرأة على  من الرجلموجه إلى كل 
ة القيود المفروضة عليها في بعض الدول المعاصرة بالنسبة للتصرف في أموالها فإن تزال تعاني شد  

 وليس الأمر ،الإسلام جاء محررا للمرأة من كل قيد يزيد عن الرجل منذ أكثر من أربعة عشر قرنا
ية ق الملكية وحق التصرف بل تشمل حرية الاعتقاد وحر مقصورا في المساواة بين الرجل والمرأة على ح

أما في الإرث فقد ضاعف الإسلام نصيب الرجل لأن عليه من التبيعات السواء.  والفكر علىالرأي 
ب ونصي بسهم عادلوالواجبات ما لو نظر إليها بإنصاف لو وجد أن المرأة قد خرجت من الميدان 

ير  وجها وإن كانت غنية وهو فقير فالإسلام بمبادئه وتعاليمه خألا ترى أن نفقتها واجبة على ز  وافر:
اليـوم  أجدر العالم اوالاطمئنان. ومكفيل لإيجاد مجتمع تسوده المحبـة والسلام ويخيم عليه الأمن 

وهو يقاسي ما يقاسيه بسبب مختلف المبادئ والأفكـار والنزاعات التي أدت إلى القضاء على المُثُل 
 .للصواب آمين والله الموفق الحنيف.بمبادئ هذا الإسلام العليا أن يأخذ 

 الملكية الفردية في الإسلام ووسائل تحصيلها

يقر الإسلام الملكية الفردية ويذلل أمام الفرد سبـل التملك، والحصول على المال ويعطي كل 
فوق، على الت ويفسح المجال أمام المنافسة والعمل الدنيا،مجتهد جزاء اجتهاده من ثمرات الحياة 

 .الميادينوبذلك يحقق تكافؤ الفرص بين الناس في هذه 



ولا يكتفي الإسلام بإقرار الملكية الفردية وتيسير سبل الحصول عليها، بل يحيطها كذلك بسياج 
قوي من الحماية كما تدل على ذلك الحدود والعقوبات الدنيوية والأخروية التي يقررها لمختلف أنواع 

 .ذلكلملكية كالسرقة وقطع الطريق والغصب وغير الاعتداء على ا

ويرتب الإسلام على إقراره لحق الملكية الفردية شروطا لهذا التملك بحيث لا يخرج عن مصلحة 
 .أبدا  الجماعة، ومصلحة الفرد الداخلة في مصلحة الجماعة، لا تنفصل عنها 

ى فالشارع في الحقيقة هو الذي أعط الشارع،فهو يقرر أولا أن الملكية لا تكون إلا بسلطان من 
لك حكم شرعي " إن الم التعريفات:ولذا جاء في بعض  الشرعي،الإنسان الملك بترتيبه على السبب 

مقدر في العين أو المنفعة يقتضي تمكين من يضاف إليه من انتفاعه بالشيء وأخذ العوض عنه." 
كية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية'' وهو أن الملكية كما جاء في كتاب: ''المل المعنى،وهذا 

سلام ( لا تثبت إلا بإثبات الشارع وتقريره، أمر متفق عليه بين فقهاء الإةللأستاذ الشيخ محمد أبو زهر )
لأن الحقوق كلها ومنها حق الملكية لا تثبت إلا بإثبات الشارع لها، وتقريره لأسبابها فالحق ليس 

 . ناشئ عن إذن الشارع وجعله السبب منتجا لمسببه شرعا ناشئا عن طبائع الأشياء ولكنه

ولهذا الحكم قيمته في توضيح نظرية الإسلام في حق الملكية، فهي تمليك من الشارع لفرد في 
لأن الأصل أن المال مال الله  التمليك،شيئا خاصا لم يكن ليحق له ملكه لولا هذا  الجماعة،

  .ماحكيصه لابد أن يصدر من الشارع حقيقة أو مستخلف فيه بنو الإنسان وكل إذن بتخص

هذا من  يوألوانه، وفوالعمل هو الوسيلة الوحيدة لنيل حق التملك في الإسلام، العمل بكل أنواعه 
العمل بأجر للآخرين وسيلة يحترمها الإسلام ويعظمها. فتراه  نفيه. إ والجزاء ماالعدالة بين الجهد 

 كاملا غير منقوص. فالقرآن الكريم يغرى بالعمل ويجعله محلا يدعو إلى توفية أجر العامل معجلا
﴿وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ( 160للنظر والحكم. قال تعالى في سورة التوبة )الآية / 

وفي ذلك إغراء بالتجويد والإتقان، كما أن فيه تعظيما للعمل يجعله موضع النظر والترقب والمؤمنون﴾ 
و الذي هع آخر يحض القرآن العظيم على السعي والضرب في الأرض من أجله: ﴿والتأمل. وفي موض

 .(11﴾)الملك/جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور

والرسول الكريم تتوارد أحاديثه تترى عن قداسة العمل. فمنها قوله عليه الصلاة والسلام: "إن الله 
محترف". وعلى أساس هذه النظرة للعمل، يحترم الإسلام حق العامل في الأجر يحب العبد المؤمن ال



فهو يدعو أولا إلى الوفاء به، وينذر من يجوز عليه من أصحاب العمل بحرب من الله وخصومة. قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي 

 .جل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره" )رواه البخاري(ثم غدر، ور 

والجمع بين هذه المعاصي الثلاثة وتوحيد الجزاء عليها، ذو دلالة خاصة. فالمعصية الأولى هي 
رق عخيانة وغدر لذمة الله، والثانية هي جريمة إهدار لإنسانية حر وأكل ثمنه. والثالثة هي أكل 

الأجير وهي كأكل ثمن الحر غدر بالإنسانية، كخيانة العهد بعد الحلف بالله غدر بذمة الخالق، 
 .وكل منها يستحق الحرب من الله والخصومة لشناعتها ووضوح معنى الغدر فيها

وهو يدعو ثانيا إلى التعجيل بأداء هذا الأجر، فلا يكفي أداؤه كاملا بل لابد من أدائه عاجلا، 
 ."لرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في الصحاح: "أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقهيقول ا

والإسلام يلحظ في هذا حاجة نفسية وحاجة واقعية في حياة العامل. فأما الحاجة النفسية فهي 
بالعناية والاهتمام. فالسرعة في أداء الأجر تعمل هذا المعنى، فيشعر بأن جهده مقدر وبأن  إشعاره

كانه في المجتمع محسوب. وأما الحاجة الواقعية فلأن العامل غالبا ما يكون محتاجا لأجره أولا م
بأول، يسد به ضرورياته وحاجات أهله وعياله، وتأخير أدائه يؤذيه ويحرمه ثمرة جهده وعرقه في أنسب 

ستطيع، ي أوقاتها عنده ويقلل من نشاطه ورغبته في العمل، والإسلام حريص على أن يعمل كل من
 .والاكتفاء الماديبأقصى ما يستطيع متمتعا بالرضى النفسي 

ولقد طلب الإسلام إلى العامل في مقابل هذه العناية بحقه أن يقوم هو من جانبه بتجويد العمل 
وإتقانه. فلكل حق مقابل من الواجب في الإسلام، ولا ينبغي له أن يطلب حقه قبل أداء ما عليه. 

يحرض  تيالخلقية الية التعادل بين الجهد والجزاء، وطبيعي كذلك من الناحية وذلك طبيعي من ناح
 يرونومة الضمفالغش والإهمال في العمل دليل فساد الذمة  للحياة،الإسلام على أن تكون أساسا 

نه أن يدع تلك الذمة خرابا وهذا الضمير خواء، فوق ما يصيب أوالاعتياد عليهما من ش واللجاج فيهما
 .الجماعة كلها من فساد واضطرابمصالح 

إن الإسلام يبيح شتى صور العمل التي تتجدد وتتمثل في بذل جهد عقلي أو عضلي ويجعلها 
ة الأولى في وهو الوسيلة البدائي هي: الصيدسببا للتملك ابتداء للمال، وهذه الوسائل المعترف بها 

كم صيد م علير  لكم وللسيارة وح  ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا حياة البشر قال تعالى: 



(. وإحياء الموات من الأرض التي لا مالك لها. قال عليه الصلاة 39)المائدة/دمتم حرما﴾ ما البر  
: "عادت الأرض لله ولرسوله ثم لكم من سطاوو والسلام في حديث رواه أبو يوسف عن ليث عن 

 ".سنينبعد، فمن أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لمحتجز حق بعد ثلاث 

والجدير بالذكر أن القانون الإسلامي هنا أحكم من القانون الوضعي المستمد من القانون الفرنسي. 
ففي هذا القانون يكفي "وضع اليد" مدة خمس عشر سنة لتصبح الأرض ملكا لواضع اليد، سواء 

ق الملكية. حأحياها أم تركها مواتا في هذه المدة وفيما بعدها كذلك. فالحكمة منتفية في تقرير 
ونظرية " الأمر الواقع" هي وحدها التي تتحكم، وفرق بين النظرة الإسلامية ونظرة القانون الوضعي  

ففي النظرية الإسلامية لابد من أن يقوم الفرد بإحياء الأرض الموات في ظرف ثلاث سنوات  كبير...
امة الموات تحقيق المصلحة العمن وضع يده عليها وإلا سقط حق ملكيته لها لأن الغرض من إحياء 

في الاستفادة به وثلاث سنوات وقت كاف لقدرة واضع اليد على هذا الإحياء. فإن لم تتبين هذه 
 .القدرة عادت الأرض الموات التي لم يكن لها مالك، للجماعة، لا يحتجزها أحد

عداها  باحة. وأما ماومن أنواع العمل كذلك تصنيع المادة الخام لتفي بحاجة حيوية، والتجارة الم
فالإسلام ينكره ولا يعترف به كالسلب والنهب والغصب والسرقة ووضع اليد الذي لا يسبب ملكا 
لصاحبه، والمقامرة بكل أنواعها والتسول لأنه وباء يكتسح الحياة كلها، فلا يترك إلى معاني الشرف 

 . يأتي عن طريق الحلال الطيبوالنزاهة والجد والأخلاق والدين سببا إلا قطعه، والمال الذي لا

هذا ولقد أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا خير الرزق وأطيب العيش حتى لا يكون 
 لعبادات، فبينهابين العبد وبين ربه من البعد والإعراض ما يمنع من استجابة الدعوات في أعظم مواطن 

ي في صحيحه عن المقدام رضي الله عنه قال: أصرح ما يكون في هذا الحديث الذي يرويه البخار 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن 
نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده في الدروع من الحديد ويبيعه لقومه". وإنما خص 

لحاجة ن اقتصاره في أكله على ما يعمل بيده لم يكن من االنبي صلى الله عليه وسلم نبي الله داود لأ
لأنه كان ملكا مطاعا وخليفة الله في الأرض. فكان اختياره للأكل من هذا الطريق اختيارا لأفضل 
وسائل العيش. وفي المستدرك عن ابن العباس رضي الله عنهما: "كان داود زرادا أي حدادا يصنع 

ه المحارب، وكان آدم حراثا وكان نوحا نجارا وكان إدريس خياطا وكان الزرد وهو درع من الحديد يلبس



ل على وفي ذلك دلي موسى راعيا." وكان سيدنا محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام راعيا وتاجرا ....
 .أن الاكتساب لا ينافي التوكل وأنه من صميم الدين ولبابه وأول مطالبه

اعتمادها كلها على بذل الجهد. فالجهد له جزاء وهو  وحكمة هذه الأسباب المباحة واضحة في
من مقومات الحياة وفيه تحقيق لعمارة الأرض وإفادة المجتمع وتهذيب النفس وتطهير الضمير 
وتصحيح النية، فليس كالعمل مهذب للروح، مقو للجسد حافظ لكيان الإنسان كله من عوامل الترهل 

 .والكسل والخمول

ره هو سبب التملك فتقرير حق الملكية الفردية في الحدود التي بَـيـَّنَا لا وما دام العمل بشتى صو 
، مادام يعمل واذالاستحرغبته في  ييضاربه أحد. بل يصبح مجالا لحث الفرد على بذل الجهد ليرض

في الحدود المشروعة، فإذا حاد عن هذه الحدود فالطريق إلى العدل هو رده إليها لا وقفه عن النشاط، 
ه بالقاعدين والخاملين وضعاف الاستعداد ولا كفه عن التملك أصلا بحجة أخذ الطريق على وتسويت

سيد قطب رحمه الله. ويمكن  الإمام الشهيدسوء الاستغلال فسوء الاستغلال له علاجه كما قال 
 .التدخل لكفه بقدر الضرورة

 .والله أسأل أن يرزقنا الحلال ويغنينا بفضله عمن سواه

 


